
اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون ( 
 )
( الاُستاذ مسعود الإمامي
مفهوم المالكية :
من الاُمور الموجودة في الحياة العقلانية والعلمية للبشر التي توجب التعجّب والتحيّر هو أنّه كلّما قام الانسان بشرح وتفسير وتعريف علمي للحقائق المحيطة به التي لا يشك في وضوحها ازداد اختلافاً في الآراء والأنظار .

هذه الخصوصية السهلة الممتنعة في تفسير الواقعيات البديهية ، من ناحية تُظهر لنا ضرورة دركها وتصوّرها ، واُخرى تعقّد علينا تفسيرها وتحليلها العقلاني ، وكان للمقولات الاعتبارية منها نصيب .

ومن هذه المفاهيم الاعتبارية المالكية التي لها امتداد في أعماق التاريخ البشري وغير معلومة البداية ، وكأنّ الانسان لم يستغن عنها منذ بداية وجوده . واختلف الفقهاء والحقوقيون في تفسير وتحليل حقيقة هذا المفهوم الذي يعدّ من أكثر المفاهيم وضوحاً وبداهة في طول التاريخ وعند مختلف الأقوام .

المبحث الأول : مفهوم المالكية فقهياً :

صرّح بعض الفقهاء بأنّ مفهوم المالكية له معنى عرفي عقلائي ، والشارع أمضى نفس ذلك المعنى في موارد ، وردّه في موارد اُخرى ، وله تأسيس في بعض الموارد فمفهوم المالكية ليس له حقيقة شرعية ( 
 ) .
ولفقهاء أهل السنّة تعابير في تعريف المالكية ، مثل « حكم شرعي » « قدرة شرعية » « إباحة شرعية » « اتصال شرعي » و « اختصاص شرعي » ( 
 ) . وليس مقصودهم بأنّ هذا المفهوم صنع ونتاج شرعي ، بل مرادهم الإشارة الى هذه النكتة ، وهي : أنّ مفهوم المالكية في الفقه اعتباري ، إمّا يمضيه الشارع أو يؤسسه ، وبدون إمضاء الشارع واعتباره لا قيمة له ولا تأثير له في إيجاد المالكية .

أمّا فقهاء الشيعة المتقدّمون فلم يروا حاجة الى تعريف المالكية اعتماداً على بداهة معناها العرفي ولقد قام بعض الفقهاء ببيان آثار الملكية فقط ، يقول المحقق الحلي بأنّ فائدة الملك هي السلطنة ( 
 ) . والمالكية عند العلامة الحلّي توجب إطلاق التصرّف وإباحة وجوه التصرّفات ( 
 ) . ويستفاد من بعض عبارات صاحب الجواهر أنّه يعرّف المالكية بنفس السلطنة ( 
 ) .
وهناك اختلاف بين فقهائنا المتأخرين في مسألة كون المالكية عين السلطنة أو سببها ، ذهب جماعة ـ أمثال المحقّق الخراساني والمحقق الاصفهاني والامام الخميني ـ الى أنّ السلطنة ليست مالكية ، بل هي نتيجتها ( 
 ) .

وعرّف آخرون ـ أمثال السيد اليزدي والمحقق الخوئي ـ المالكية بعين السلطنة ( 
 ) .
وقد تأثّر كثير من فقهائنا في العصور المتأخرة في تعريف المالكية وبيان حقيقتها بالأبحاث والاصطلاحات الفلسفية .

وأمّا الفلاسفة في ضمن بحثهم عن مقولة « الجدة » أو « الملك » التي هي من المقولات التسعة للأعراض ساقوا كلامهم الى المالكية الاعتبارية ( 
 ) . ويستفاد من بعض تعابير الفلاسفة المتقدّمين أنّهم يعتبرون المالكية من مصاديق مقولة « الجدة » .
ويعدّ أرسطو ملكية البيت والمتاع ـ في كتاب المقولات ـ من مصاديق نفس هذا العرض ( 
 ) .
يقول الحكيم نصير الدين الطوسي في ( أساس الاقتباس ) :

« المقولة الاُخرى : الجدة ، الملك ، وله . وهذه الثلاثة أسامي لهذه المقولة . وهي عند المتقدّمين : كون الشيء لشيء ، كالعلم والشجاعة والصحة والجمال والمال والأولاد والمكان وأمثال هذه لزيد .

وعند المتأخرين : الهيأة التي تحصل للجسم بسبب نسبته مع ملاصق أو محيط أو شامل بحيث ينتقل بانتقال الجسم ، كالتلبّس والتسلّح والتقمّص والتزيّن والتنعّل وغيرها ... » ( 
 ) .
وبعد أن عرّف صدر المتألهين في الأسفار ( الجدة ) نقل أقوال الفلاسفة بأنّهم قسّموا هذه المقولة الى طبيعي واعتبار خارجي ، وعدّوا الملكية الاعتبارية في ( الفرس لزيد ) من القسم الثاني ، بعد ذلك كلّه يصرّح بأنّ الملكية اعتبار من مقولة الاضافة ( 
 ) .
واستفاد بعض المعاصرين من ظاهر كلامه بأنّ رأيه هو أنّ المالكية من مصاديق مقولة الاضافة ، وفي النتيجة هي ماهية متحققة وموجودة في خارج عالم الذهن ( 
 ) .
أمّا الشيخ محمد حسين الاصفهاني فقد استنتج من كلام صدر المتألّهين في شرح الهداية الأثيرية ـ الذي جعل النسبة بين المخلوقات والله سبحانه من مصاديق المالكية الطبيعية ـ بأنّ مقصوده هو أنّ المالكية بمعنى مقولة الإضافة ، لا أنّها من مصاديقها الخارجية ومندرجة تحتها ؛ لأنّه لا شك أنّ الباريء تعالى وفعله الذي هو إضافة إشراقية لا يدخل تحت مقولة الإضافة التي هي عرض ومحتاجة الى موضوع ومحلّ ( 
 ) .
وأمّا العلامة الطباطبائي فقد جعل المالكية أمراً اعتبارياً للمالكية الحقيقية وخارجاً عن مقولة الإضافة وسائر المقولات العرضية ( 
 ) .
وعرّف الشيخ الانصاري ـ في بداية بحث البيع في المكاسب ـ المالكية بأنّها نسبة بين المالك والمملوك ( 
 ) .
ويقول السيد اليزدي في توضيح هذه العبارة : « ظاهره أنّه جعل الملكية من مقولة الإضافة » وبعد ذلك يشرح : إذا قلنا بأنّ المالكية نسبة وإضافة متكرّرة بين طرفين ( المالك والمملوك ) أو جعلناها ـ كالمصنف ـ أمراً واقعياً كشف عنه الشارع ، وفي هذه الحالة لا تكون من الأحكام الوضعية ، بل تكون من الامور الواقعية ، أو جعلناها ـ كما هو الصحيح ـ حكماً جعلياً من العرف والشرع الذي حقيقته هو الاعتبار العرفي ، ولا واقعية له إلا الاعتبار .
وعند ذلك يقول : « يمكن أن يقال : إنّ المالكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها ، وهذا هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات » وبعد ذلك ينقل آراء الذين ذهبوا الى أنّ المالكية من مقولة الجدة ويرى أنّ ضعفه واضح ( 
 ) .
ويظهر من السيد اليزدي أنّه استفاد من بعض مباني الشيخ الأنصاري الاصولية أنّ المالكية ليست حاكماً جعلياً من جانب العرف والشرع ؛ وذلك لأنّ الشيخ الانصاري في الفوائد عندما يبحث عن الصحة والفساد في المعاملات ـ ويعرّفهما بترتّب الأثر وعدم ترتّب الأثر ، ويذكر المالكية بعنوان أثر للبيع ( أو مسبّب عن البيع ) ـ يصرّح بأنّ المالكية وأمثالها ليست أحكاماً شرعية ، بل الشرع يحكم بثبوتها .
وهذه الاُمور ـ الملكية وأمثالها ـ إمّا اُمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية ، وإمّا اُمور واقعية كشف الشارع عنها ( 
 ) .
ويقول الشيخ ـ أيضاً في حاشيته على القوانين عند شرحه لقول الماتن حول الاستصحاب في الحكم الشرعي والاُمور الخارجية ـ : « يحتمل أن يكون المراد من الحكم الشرعي هو كلّ شي يلزم أخذ ثبوته من الشارع . في هذه الحالة يكون شاملاً للاحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية ، كالسببية والشرطية والمانعية و... وغيرها ، مثل الطهارة والنجاسة والحرية والعبودية والزوجية والملكية .
ويكون المقصود من مثل الرطوبة واليبوسة هو الاُمور الخارجية . ويحتمل أن يكون المراد من الحكم الشرعي هو الاحكام التكليفية والوضعية . ويكون غيرها ، مثل الطهارة وما بعدها داخلاً تحت عنوان متعلّق الحكم الشرعي » ( 
 ) .
ويلاحظ في العبارتين المنقولتين عن الشيخ أنّه جعل المالكية خارج الأحكام التكليفية والوضعية ، ولم نر له تصريحاً في أنّ المالكية من الاُمور العينية والخارجية .
وفي هذا يصرّح في المكاسب ـ في جواب استدلال ـ بأنّ صفة المالكية لا تحتاج الى موجود خارجي ، وفي مقام إثبات هذا المعنى يقول : « فالوجه أنّ الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده ، وليست صفة وجودية متأصّلة كالحموضة والسواد » ( 
 ) .
ويرى المحقّق النائيني أنّ حقيقة المالكية هي الواجدية والسلطنة والإحاطة بالشيء . وفي رأيه أنّ هذا المفهوم الكلّي له مصاديق مشكّكة أربعة ، كلّ واحد منها مرتبة لهذا المعنى . وأفضلها وأتمّها مالكية الله سبحانه وتعالى للموجودات ، التي هي إحاطة العلّة التامّة لمعلولها ، نظير واجدية ومالكية النفس للصور المتصوّرة في الذهن ... والمرتبة الثالثة هي المالكية الاعتبارية وهي مالكية وواجدية الشخص لما يملكه . وأقلّ المراتب هي الواجدية الحاصلة من إحاطة الشي بالشيء ، كإحاطة اللباس بالبدن .
وبعد ذلك يخرج المحقّق النائيني عن المصطلح عليه ويقول : « ينبغي تعميم مقولة الجدة لجميع مراتب الواجدية ، بحيث تارة تكون حقيقية وهي التي تكون من المقولات التسع بمراتبها الثلاث ، واُخرى تكون اعتبارية وهي الملكية التي يعتبرها العرف العقلاء » ( 
 ) .
وقد اعترض على كلام المحقق النائيني بعض الفقهاء ؛ وذلك بسبب الإجمال والإبهام الناشيء من الخلط في الاصطلاحات الخاصة بهذا العلم واعترض بعضهم بأنّ المالكية الاعتبارية لا يمكن أن تكون من مراتب المالكية الحقيقية ؛ لأنّهما ليستا من سنخ واحد حتى تكون إحداهما أدون مرتبة من الاُخرى ( 
 ) .
وعلى كلّ حال ، لا شك أنّ المحقّق النائيني يرى المالكية أمراً اعتبارياً غير متأصل في الخارج ، وإن كان من الصعوبة بمكان فهم مراده في تغيير اصطلاح مقولة الجدة وجعل مفهوم المالكية ذو مراتب وقد جعل المحقق الاصفهاني ـ أيضاً ـ المالكية أمراً خارجاً عن المقولات العرضية .

وذهب الى ما ذهب اليه صدر المتألّهين ـ بناءً على التفسير الذي قدّمه هو لكلام صدر المتألّهين ـ من أنّ حقيقتها هي اعتبار مقولة الإضافة ( 
 ) لا أنّها نفس هذه المقولة . وأنّ مفهوم المالكيّة يرادف الواجدية والاحتواء لا السلطنة ( 
 ) .
وأمّا المحقق الخوئي في بحث بيع الكلّي في الذمة ، بعد أن يطرح هذا الاشكال المعروف وهو أنّ المالكية إذا كانت من المقولات العرضية تحتاج الى معروض وموضوع ، والكلّي الذي هو متعلّق وموضوع المالكية لا وجود له قبل البيع حتى تعرض عليه المالكية . 

يقول في الجواب : بأنّ المالكية ليست من الأعراض الخارجية ، بل إنّها أمر اعتباري ، وقوامه بيد المعتبر ( 
 ) .
ويقول الامام الخميني في شرحه لآراء الفقهاء الذين يرون أنّ المالكية من مقولة الجدة أو مقولة الاضافة بأنّ المقصود هو أنّ المالكية اعتبار شبيه بمقولة الجدة أو الإضافة ، لا أنّه واقع تحت تلك المقولات وتابع لها ؛ لأنّ المالكية كانت موجودة قبل طرح البحث الفلسفي حول المقولات ( 
 ) .
فتكون نتيجة الكلام : بالرغم من وجود إشارة في كلمات الفقهاء الى القول بأنّ المالكية لها عينية وواقعية خارجية تحت إحدى المقولات العرضية ( 
 ) .
وتصدّى الفقهاء في مختلف الأبحاث الفقهية والاصولية الى ردّه ، وصرّحوا بأنّ المالكية أمر اعتباري ( 
 ) . ولكن كاتب هذه المقالة لم يعثر على هذا القول الغريب بين أقوال فقهاء الشيعة ، ويظنّ أن يكون أصحاب هذا الرأي من الفلاسفة المشّائيين أو أتباعهم .

ويوجد اختلاف بين الفقهاء ـ كما تقدّم ـ في تفسير هذا الأمر الاعتباري . ففسّره بعضهم باعتبار مقولة الإضافة أو بالشبيه بمعنى مقولة الاضافة . وفسّره آخرون باعتبار مقولة الجدة أو بالشبيه بمعناها .

ومن ناحية اُخرى عرّف جماعة المالكية بأنّها مرادف السلطنة ، وجماعة اُخرى بأنّها مرادف الواجدية .
وعرّفها بعضهم ـ أمثال المحقّق الخراساني والمحقّق الهمداني بالاختصاص . يقول الأول : « اختصاص خاص ناشيء من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث » ( 
 ) ويقول الثاني ـ : « لا معنى للملكية إلا اختصاص المال بشخص وعود منافعه إليه وعدم تعلّقه بمن عداه » ( 
 ) .
وقد طرح فقهاء أهل السنّة ـ أيضاً ـ تعاريف مختلفة للملكية . وقسّم الدكتور عبد الله المصلح تعاريف فقهاء أهل السنّة حول الملكية الى ثلاثة أقسام :

1 ـ عرّفها بعضهم ـ أمثال القرافي وابن السبكي بالحكم والاباحة الشرعية . 

2 ـ عرّفها آخرون ـ أمثال ابن تيمية وابن همّام وابن شاط على أساس النتيجة والأثر الحاصل منها ، وهي القدرة والسلطة على التصرّف .

3 ـ وتعريف ثالث ـ من أمثال ابن عرفة والقاضي حسين وصدر الشريعة ـ على أساس العلقة بين المالك والمملوك ( 
 ) .
ولا يخفى أنّ الدقّة والوسوسة في نقد وتحليل التعاريف التقليدية المذكورة للملكية مثل تعاريف كثير من المفاهيم الحقيقية والاعتبارية الاُخرى أمرٌ قليل الجدوى . وما هو لازم وضروري هو تحليل مفهوم الملكية وتحديد العناصر المكونّة له وكذلك الصفات والقيود الملازمة له . فهذه ضرورة قلّما اُعتني بها 
في المصادر الفقهية ، على خلاف المصادر الحقوقية حيث أعتنى ودقق بها الحقوقيون .

فلهذا نجتنب الورود الى دقائق أبحاث الفقهاء حول تعريف الملكية ، ونكتفي بهذه النكتة فقط وهي إنّ رأي أكثرية الفقهاء المتاخمة للاتفاق على كون هذا المفهوم اعتبارياً ، وستكون الخطوة الاولى لتسهيل إيجاد تغيير في حدود ونطاق هذا المفهوم الاعتباري ؛ لكون حدود المفاهيم الاعتبارية بيد المعتبر ، وهو الذي يستطيع أن يقوم بالتوسعة والتضييق .

والنكتة المهمة الاُخرى ـ التي لها الأهمية القصوى في معرفة مفهوم الملكية التي تفيدنا في الأبحاث الآتية ـ هي إنّ هذا المفهوم في فقه الشيعة والسنّة له معنى أشمل وأوسع ممّا في علم الحقوق .
ونستنتج من موارد استعمال مصطلح الملكية في الفقه ، وكذلك من التعاريف بالمعنى الأعم المطروحة في الفقه هذه النتيجة ، وهي إنّ الملكية عند الفقهاء ـ على الأقلّ في أحد الاصطلاحات الشائعة ـ شاملة لكلّ نوع من أنواع السلطنة والإحاطة فعلى أساس هذا المعنى الواسع للملكية ذهب فقهاء الشيعة إلى أنّ نتيجة عقد الاجارة هي ملكية المنافع ، وميّزوا بينها وبين ملكية الأعيان التي هي نتيجة عقد البيع ، وكذلك بين حق الانتفاع الذي هو إباحة في التصرّف ( 
 ) ، بل جاء في كلمات بعض ملكية الانتفاع مكان ( أو بمعنى ) « حق الانتفاع » ( 
 ) .
وأكثر من هذا ، فإنّ « ملكية البُضع » اصطلاح شائع بين الفقهاء في تحليل عقد النكاح ( 
 ) . وجاءت ـ أحياناً ـ في كلمات الفقهاء عبارة « ملكية الخيار » و « ملكية الفسخ » بدلاً من « حق الخيار » و « حق الفسخ » ( 
 ) . ونرى سعة نطاق الاستعمال في المصادر الفقهية لأهل السنّة بشكل واضح ( 
 ) .
وبالاضافة الى الاستعمالات المختلفة لمصطلح الملكية في الفقه ، هناك تصريح لبعض الفقهاء ـ أيضاً ـ يحكي عن وجود معنى واسع للملكية في الفقه . يقول صاحب ( بلغة الفقيه ) ـ بعد تعريف الملكية بالعلقة الخاصّة بين المالك والمملوك الذي يوجب سلطنته على ملكه أو ] هي [ نفس السلطنة ـ : « الملكية بحسب الشدّة والضعف لها مراتب ثلاث ، أضعفها ملكية الانتفاع ، وأقوى منها ملكية المنفعة ، وأقوى منهما ملكية الرقبة ؛ لأنّ السلطنة تتعلّق بالعين ، وإذا كانت هذه السلطنة محيطةً بجميع جهات العين عُبِّر عنها بملكية الرقبة وملكية العين ، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع فرض الاستقلال في تلك الجهة عُبِّر عنها بملكية المنفعة ... وأمّا مع عدم الاستقلال فيعبَّر عنها بملكية الانتفاع ، كحق المارّة والصلاة في الأراضي المتسعة التي تكون الإباحة فيها شرعية ، وفي هذه الحالة ملكية العين للمباح له من جهة الانتفاع الخاص بها ، لا أنّ الانتفاع مملوك ، وإن وقع الانتفاع متعلّقاً للملكية في الاصطلاح ... بل الزوجة أيضاً مملوكة للزوج من حيث إنّه يستطيع أن ينتفع ببُضعها ، وإن وقع التعبير هنا أيضاً بملك البضع ، إلا أنّ المقصود ملكيته للزوجة من جهة الانتفاع بالبضع » ( 
 ) .
ويعرّف المحقق الخوئي حقيقة الملكية باعتبار إحاطة المالك على المملوك . وبعد ذلك يصرّح أنّ هذه حقيقة مشكّكة ، وتتعلّق هذه السلطنة تارة بالأعيان واُخرى بالأفعال ( 
 ) .
وبالرغم من أنّ بعض الفقهاء ـ أمثال الاصفهاني والحكيم ـ يصرّحون بوجود معنى واسع للملكية ، الى حدّ أنّهم يعتبرون الحق بأقسامه ، مثل حق الشفعة وحق الخيار من مصاديق الملكية ، ولكنّهم على خلاف الفقيهين السابقين لا يعتقدان صدق هذا المفهوم على مصاديقه المختلفة مشكّكاً ، بل يعتقدان صدقه متواطئاً . وبيّنه المحقق الاصفهاني بأنّ تغيّر الحق والملك في الموارد المختلفة ليس معناه تغيّر المفهوم والمعنى ولا الشدّة والضعف في المفهوم والمعنى ، بل المتغيّر هو متعلّق المفهوم الواحد ، حيث إنّ المتعلّق تارة يكون عيناً ، واُخرى منفعة ، وثالثة انتفاعاً ، وقد يكون فسخاً وأمثال ذلك ( 
 ) .
وتطرّق ـ أيضاً ـ أهل التحقيق الفقهي المعاصرون من السنّة الى سعة معنى الملكية . فالدكتور عبد الله المصلح يقسّم الملكية ـ كالمحقق الاصفهاني ـ على أساس متعلّقها ومحلّها الى أقسام ، فهو يذكر ملكية العين والمنفعة ، وملكية العين من دون المنفعة ، وملكية المنفعة من دون العين ، وملكية الانتفاع وملكية الدين . وأطلق بعض آخر من المعاصرين على القسم الأول الذي هو ملكية العين والمنفعة « الملكية التامة » وعلى الأقسام الاُخرى « الملكية الناقصة » ( 
 ) .
الفصل الثاني : مفهوم الملكية حقوقياً ( القانون المدني )

إنّ حق الملكية في الحقوق هو أرفع واكمل حق عيني للانسان على الأشياء المادية . وهذا الحق له عناصر ثلاثة : حق الاستعمال ، حق الاستثمار أو حق الاستغلال ، وحق التصرّف . والمراد من حق الاستعمال هو أنّه يحق للمالك أن ينتفع من ملكه كيفما شاء .

حق الاستثمار : معناه أنّ المالك له حق تخويل منافع وفوائد وعوائد ملكه الى شخص آخر .
وأمّا حق التصرّف : فهو أن يحق للمالك القيام بأيّ تصرّف مادي في ملكه ، مثل التغيير والاتلاف ، أو تصرّف اعتباري كالنقل ( 
 ) .
وعرّف القانون المدني المصري ( المادة 802 ) الملكية على أساس هذه العناصر الثلاثة ( 
 ) .
وعلى لرغم من عدم وجود تعريف لحق الملكية في القانون المدني الايراني ، فإنّ البعض يعتقد أنّ المادة ( 30 ) من القانون المدني ـ التي تقول : « كلّ مالك له الحق في كلّ أنواع التصرّف والانتفاع في ملكه ، عدا الموارد التي يستثنيها القانون » ـ تحتوي على العناصر الثلاثة المذكورة ؛ وذلك لأنّ المادة 
ذكرت العنصرين ، حق التصرّف وحق الانتفاع ، وحق الانتفاع أعم من حق الاستعمال وحق الاستثمار ، والعنصر الثالث الذي هو حق التصرّف مذكور فيها بصراحة ( 
 ) .
وقد ذكر الحقوقيون ـ إضافة الى العناصر المذكورة ـ صفاتاً لحق الملكية ، وأهمها صفة الإطلاق .
والمادة ( 30 ) من القانون المدني الايراني تُبيّن بوضوح صفة الملكية هذه والصفات الاُخرى عبارة عن الانحصار والدوام ( 
 ) .
وسنتكلّم بتفصيل ـ في الاقسام الاُخرى من هذه الدراسة ـ حول العناصر الثلاثة وصفات حق الملكية .
ونكتفي في هذا القسم بهذا المقدار ، ونصل الى هذه النتيجة المهمة ، وهي أنّ مصطلح « الملكية » في الحقوق يختص بأهم وأكمل حق اعتباري في الاشياء للانتفاع منها .
ويلزم أن لا يشتبه هذا الاصطلاح مع مصطلح الملكية ] بالمعنى [ الأعم المطروح في الفقه الشامل لأضعف مراتب السلطنة . 

إنّ عدم الالتفات الى التفرقة بين هذين الاصطلاحين دفع الدكتور ( كاتوزيان ) إلى أن يتصور أنّ ملكية المنافع في عقد الاجارة ناقضة لصفة الدوام في حق الملكية ( 
 ) .
والحال إنّ ملكية المنافع تتعلّق بالاصطلاح الأعم ، وصفة الدوام للملكية ترتبط بالاصطلاح الأخص للملكية .

ويبدو أنّ القانون المدني الايراني لم يميّز بين هذين الاصطلاحين تمييزاً جيداً .
ففي المادة ( 29 ) جاء الكلام عن مالكية العين أو المنفعة الى جانب حق الانتفاع . ونقرأ في هذه المادة : « يمكن أن يكون للأفراد بالنسبة الى الأموال العلاقات الآتية : 1 ـ المالكية الأعم من أن تكون للعين أو المنفعة . 2 ـ حق الانتفاع . 3 ـ حق الارتفاق بملك الغير » .

وجاء في المادة ( 466 ) في تعريف الاجارة : « الاجارة عقد بموجبه يملك المستأجر منافع العين المستأجرة » .

وقد صرّحت هاتان المادتان بملكية المنافع التي تكون فاقدة لبعض عناصر المالكية بالمعنى الأخص وصفاتها . وهذا ناتج من وقوع القانون المدني تحت تأثير الفقه .

والحال إنّ ما يستنبطه البعض ـ كما تقدّم ـ من المادة ( 30 ) يتطابق مع المعنى الأخص .
وقد ذكر شرّاح القانون المدني ـ عند تفسير وتشريح حق المالكية ـ عناصر وصفاتٍ بعضها ـ مثل صفة الدوام ـ لا توجد في مالكية المنافع ؛ وذلك لتأثّرهم بالاصطلاح الموجود في الحقوق الغربية .

وقد اختار القانون المصري المصطلح الاخص ، وجاء في ذلك القانون ـ في ضمن تعريف الملكية بالعناصر الثلاثة التي اُشير اليها ـ المادة ( 558 ) في تعريف الاجارة : « الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدّة معيّنة لقاء أجر معلوم » ( 
 ) فكما يلاحظ أنّ هذه المادة لم تتعرّض للملكية قط .

ويشير الدكتور امامي الى الاختلاف بين الاصطلاحين بقوله :

الملكية عبارة عن رابطة وعُلقة متصوّرة بين شخص وشيء مادي . معتبرة من قبل القانون . ويعطي الحق للمالك أن ينتفع بالانتفاعات الممكنة منه ، ولا يحق لأحد منعه منه . 

واستعمل مصطلح الملكية في الحقوق الاسلامية في معنى أوسع ، حيث يقال : ملكية المنفعة ، ملكية ما في الذمة ، ملكية حق الخيار ، ملكية حق الانتفاع ، وامثالها ( 
 ) .
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